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 !ئب أكثر من المصارفالموظفون يدفعون ضرا

 إيلي الفرزلي
 

روع الموازنة المقدم من وزير المال اقتراح برفع إلى خفض عجز الموازنة. في مش عها للوصولي يجب اتبافق على الإجراءات التأمام الحكومة مهمة صعبة للتوا
ن أي زيادة ضريبية، تماماً مليوناً. الاقتراح لا يشمل شركات الأموال. تلك معفية م 225كات الأشخاص التي تتخطى أرباحها ضريبة الدخل على الأفراد وشر 

 في تجاهل تطبيق الضريبة الموحّدة لك ليُضاف إلى استمرار السلطةية. يأتي ذبة التصاعدعفائها من موجب الضريكإ
وعلى أرباح ، تعديل احتساب ضريبة الدخل على الرواتب والأجور الموازنة الذي تبدأ الحكومة مناقشته اليوميقترح وزير المال علي حسن خليل، في مشروع 

مليون ليرة(. لا يقترح خليل تطبيق الأمر  225ئة )ما فوق في الم 25ض عليه ضريبة بنسبة دة شطر يفر ة، عبر زيالصناعية وغير الصناعيالمهن التجارية وا
الحرة  ، يدفع الموظفون وأصحاب المهنفي المئة مهما ارتفعت أرباحها. عملياً  17كات. تلك الشركات ستبقى خاضعة لضريبة ثابتة قدرها نفسه على أرباح الشر 

 الشركات المالية، وعلى رأسها المصارف. أين العدالة في ذلك؟على من تلك التي تدفعها كبرى الضرائب أ د( نسبة من)شركات الأفرا
في  25نحو  لإجمالية تصل إلىفي المئة على توزيع أرباح الشركات، ما يجعل الضريبة ا 10في المئة تُضاف إليها ضريبة  17د بأن ضريبة الـسريعاً، يأتي الر 

 .المئة
 
حاب شركات الأفراد بين شقين من الأرباح، أي أرباح الشركة وأرباح المساهمين، من دون الأخذ في الاعتبار أن المساهمين ليسوا كأص اً الدمجيتم عمد ا،هن

 .الهائرها من م تعويض خسل، ليس المساهم ملزماً ، على سبيل المثاالذين يتحملون شخصياً خسائر شركاتهم أو أرباحها. ففي شركات الأموال إذا أفلست الشركة
بنانيين أن بلدهم على حافة الانهيار المالي، تريد أن إبعاد هذه الضريبة عن الشركات المالية، ولا سيما المصارف منها، يعني عملياً أن الحكومة التي توحي لل

 .اللبنانية وحيد هو الخزينة ن مصدر شبهالثروات، مخر يستمر في مراكمة ض، فيما الجزء الآفتر تحمّل جزءاً من اللبنانيين مسؤولية الإنقاذ الم
ماد الضريبة الموحدة، التي يوجد إجماع على أنها الأكثر عدالة، هي ضريبة لا وهذا يعني أيضاً أن المطالبات المستمرة منذ أيام وزير المال الياس سابا باعت

 .ب من الموظفين والشركات الصغيرةال اقتطاع الضرائقابل استسهالضرائب، مالمكلفين الكبار من  من يريد أن يحمي كان لها، لأن ثمة في السلطةم
ار الأفضل ربما يكون خفض هذه ورة زيادة ضريبة الأرباح على الشركات. هو يعتبر أن الخيبالنسبة للوزير السابق شربل نحاس لا يعني الإصلاح بالضر 

تمارس نشاطاً »ت في المطلق وبين المصارف التي نحاس بين الشركا . هنا يميزشكل تصاعديرفع ضريبة التوزيع، بقتصاد، على أن تالنسبة، تحفيزاً للا
 .، ما يحتّم وضع نظام ضريبي خاص لها، بدلًا من شملها مع الشركات الأخرى«لى حد خلق النقداقتصادياً مختلفاً عن كل الشركات، وصولًا إ

لة ستبقى منقوصة، بالنسبة لنحّاس، إذا لم تقرن بالضريبة الموحدة إلا أن هذه العداالضريبية، ن العدالة ي تؤمّن أعلى مستوى مبشأن النسبة الت النقاش قد يطول
 .لها الفوائد على الودائععلى كل مصادر الدخل، وأو 

 
علها تصاعدية، رييبة هي جلعدالة الضن اللبنة الأولى في ا. ورغم اعتباره أالضريبة الموحدة التصاعدية هي الحل أيضاً بالنسبة للخبير الاقتصادي أمين صالح

ورفع نسبتها لا »ريبة ليس مهماً بقدر أهمية تحصيلها، دي حذره من رفع الضرائب من دون القيام بإجراءات تحد من التهرب الضريبي. يقول إن معدل الضيب
ه الضربية، التي زيادة إيرادت هذ م يساهم فيي المئة، لف 17إلى  15شركات من ع الضريبة على الرف»يضيف أن «. يعني بالضرورة تحصيل إيرادات إضافية

إحدى سلبيات »به إلى التباطؤ الاقتصادي، إلا أن صالح يميل إلى اعتبار أن صحيح أن هذا التراجع يعود في أغل«. 2018مليار ليرة في العام  739تراجعت 
أن الضريبة الموحّدة تحد من إمكانية التهرب، وعليه، يعتبر «. ات المعنيةؤ مع السلطيرعاية رسمية وبتواط لضريبي، الذي يتمرفع الضريبة هي زيادة التهرب ا

الضريبية. يردّ صالح على من يرفضون هذه الضريبة بحجة حماية السرية المصرفية بالقول إن رفعها لن  وتؤدي إلى كشف كل مصادر الدخل أمام الإدارات
لأجانب )قانون التبادل الضريبي(، ومن الأولى تطبيقه على المكلفين ن على المكلفين اينفذه لبنا، وهو أمر دارة الضريبية حصراً طلقاً بل أمام الإيكون م

 .اللبنانيين
 

شركة، فائدة  إيجار، مساهمة فيالضريبة الموحدة تعني احتساب الضريبة التصاعدية على الأرباح مهما اختلفت مصادرها )راتب، بدل رة إلى أن تجدر الإشا
 :جمصادر والتكليف بضريبة على كل منها على حدة، كما يحصل اليوم، فيؤدي عملياً إلى ثلاث نتائأما تجزئة هذه المصرف...(. ودعة في الأموال م

 .يادفع نسب متدنية من الضريبة عن كل مصدر، فيما جمعها يمكن أن يقود الى ضرائب مرتفعة على الشطور العل -
سرية المصرفية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو من خلال عدم إظهار التوزيعات الحقيقية التسلح بالؤ أو جراء راء التواطرب من الضرائب، إما جزيادة الته -

 ...للأرباح
لمئة(، بما يساهم في في ا 10رفعت إلى تحرير الفوائد المصرفية من دفع ضريبة الأرباح، رغم أنها أرباح محققة، وفرض ضريبة متدنية عليها )حتى لو  -

 .الهم في المصارف بدلًا من استثمارها في الاقتصاد الحقيقيين إلى إيداع أمو ل المستثمر استمرار مي
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ن للسلطة أن بالإشارة إلى أن المعيار الأول لفرض الضرائب هو العدالة، وبالتالي لا يمكعة الأميركية جاد شعبان الأمر يختصر استاذ الاقتصاد في الجام

يوم. وعليه، يعتبر أن من يود الوصول إلى حل علمي وعادل لا يمكنه أن يتجاهل معيارين رين، كما يحصل الة على الآخيقة تفضيليمل مع فئات معينة بطر تتعا
وتعزيز تكدّس دالة الاجتماعية ين هما: الضريبة التصاعدية والضريبة الموحدة. أي أمر آخر هو، بحسب شعبان، مساهمة من الحكومة في ضرب العأساسي

 .الثروات

 
 

 بةالضريشطور 
لمتحصلة ينة أدناه هي الواردات الصافية اتفرض الضريبة على أساس الأجزاء أو شطور الرواتب، وبذلك تكون تصاعدية، ويجب التأكيد أن المبالغ والأجور المب

 :بعد اقتطاع جميع التنزيلات القانونية منها
 رة سنوياً ملايين لي 6 يتجاوز عن قسم الواردات الصافية الذي لا % 2
 مليون ليرة 15ملايين ولا يتجاوز  6عن قسم الواردات الذي لا يزيد على  % 4
 مليون ليرة 30ناً ولا يتجاوز مليو 15عن قسم الواردات الذي يزيد على  % 7

 مليون ليرة 60مليوناً ولا يتجاوز  30عن قسم الواردات الذي يزيد على  % 11
 ن ليرةمليو  120ز ولا يتجاو  مليوناً  60اردات الذي يزيد على عن قسم الو  % 15
 مليون ليرة 120عن قسم الواردات التي يزيد على  % 20

 .% 25ليون ليرة وتكليفه بضريبة م 220إضافة الشطر الذي يزيد على ويقترح التعديل الوارد في الموازنة 
 
مع استثناء شركات الاموال(، فتحتسب على الربح  ت الأفراد،حرة، وشركاير التجارية )لمهن الأما بشأن الضريبة على الشركات الصناعية والتجارية وغ *

 :الشكل التالي يبة بحسب عدد أفراد الأسرة(، علىي الباقي بعد التنزيل العائلي )المبلغ المعفى من الضر الصاف
 .ملايين ليرة 9عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز  % 4
 .مليون ليرة 24اوز رة ولا يتجملايين لي 9م الذي لا يزيد على عن القس % 7

 .مليون ليرة 54مليون ليرة ولا يتجاوز  24عن القسم الذي يزيد على  % 12
 .ملايين ليرة 104يتجاوز  مليون ليرة ولا 54على  الذي يزيدعن القسم  % 16
 .ملايين ليرة 104عن القسم الذي يزيد على  % 21

 .% 25ليرة وتحتسب عليه ضريبة بنسبة  مليون 225على  الذي يزيد ، هو القسملمقترح شطراً إضافياً يضيف التعديل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


